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 ملخصال

 
 
خص  ألاختصاصيؤدي مبدأ

 
ألقانون  أنتهاكاتألجنائي ألعالمي دورأ كبيرأ في ألتصدي لمرتكبي ألجرأئم ألدولية ألخطيرة وبالا

ثناء ألن
 
و غير ألدولية. ألدولي ألإنساني سوأء ألمرتكبة أ

 
فهو يمنح للمحاكم ألجنائية ألوطنية صلاحية زأعات ألمسلحة ألدولية أ

ن  هذه ألجرأئم دون ضرورة وجود علاقة بين ألجريمة ألمرتكبة وألدولة ألتي تمارس هذأ ألاختصاص. فينظر البألاختصاص 
 
إلا أ

 تطبيقه وفعاليته يتوقف على ضرورة إدماجه ضمن ألتشريعات ألوطنية.

 إلى تكريس  ألدولعمدت ألعديد من د وق
 
ضمن قوأنينها ألوطنية لتتمكن من ملاحقة ألجنائي ألعالمي  ألاختصاص مبدأ

و مكان  ،بغض ألنظر عن جنسيتهمومنع إفلاتهم من ألعقاب،  ،ألقانون ألدولي ألإنساني أنتهاكاتومتابعة مرتكبي 
 
 أرتكابهمأ

  ،للجريمة
 
 ردن.من بينها بلجيكا، فرنسا، أليمن وألا

ألمحاكم  –ألوطنية  ألتشريعات-ألإنسانيألقانون ألدولي -ألجرأئم ألدولية-ألجنائي ألعالمي ألاختصاص: المفاتيحالكلمات 

 ألجنائية ألوطنية

Résumé  

Le principe de la compétence pénale universelle joue un rôle majeur dans le traitement des auteurs de 

crimes internationaux graves, en particulier de violation du droit international humanitaire, qu’ils aient été 

commis lors de conflits armés internationaux ou non internationaux. Il donne aux juridictions pénales nationales 

la compétence d’examiner ces crimes sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien entre le crime commis et l’Etat 

qui exerce cette compétence. Touefois, son application et son efficacité dépendent de la nécessité de l’intégrer 

dans la législation nationale. 
De nombreux États ont adopté le principe de la compétence pénale universelle dans leurs législation 

nationale afin de permettre la poursuite des auteurs de violations du droit international humanitaire, et 

d’empêcher leur impunité, indépendamment de leur nationalité ou du lieu où ils ont commis le crime, notamment 

en Belgique, en France, au Yémen, et en Jordanie. 

Mots-clés: La compétence pénale universelle, Les crimes internationaux, Le droit international 

humanitaire, Législation nationale, Les juridictions pénales nationales. 

Abstract 

The principle of universal criminal jurisdiction plays a major role in addressing the perpetrators of 

serious international crimes, in particular violations of international humanitarian law, whether committed 

during international or non international armed conflicts. It grants jurisdiction to national criminal courts to 

consider such offenses without the need to establish a link between the crime committed and the state exercising 

that jurisdiction. But its application and effectiveness depends on the need to incorporate it into national 

legislation. 
Many states have sought to enshrine the principle of universal criminal jurisdiction within their national 

laws to enable them to prosecute perpetrators of violations of international humanitarian law, regardless of 

their nationality or where they commit the crime, including Belgium, France ,Yemen and Jordan. 

Keywords: Universal criminal jurisdiction, International crimes, International humanitarian law, The 

national legislation, The national criminal courts 
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 مقدمة

ألقانون ألدولي ألإنساني يتمثل في مجموع ألقوأعد 

ألقانونية ألتي تعنى بتنظيم ألنزأعات ألمسلحة، فتشمل 

و 
 
شخاص غير ألمشاركين في ألعمليات ألحربية أ

 
بالحماية ألا

سرى 
 
ألذين ك فوأ عن ذلك كالمدنيين وألجرحى وألمرضى وألا

 وغيرهم، كما تهدف للحد من 
 
ك ث ثارأ

 
ر إنسانية ألحرب وجعلها أ

فعال ألتي  أستعمال من خلال تقييد
 
سلحة، وبذلك فإن ألا

 
ألا

لقوأعد ومبادئ  اأنتهاكتقع بالمخالفة لهذه ألقوأعد تعتبر 

 ألقانون ألدولي ألإنساني.

ينعقد في  ألانتهاكاتهذه  فينظر الب ألاختصاص إن

خير ألذي تكون 
 
ول للقضاء ألجنائي ألوطني، هذأ ألا

 
ألمقام ألا

ألنظر في جميع ألجرأئم ألوأقعة دأخل حدود إقليم  له صلاحية

 ألإقليمية، كما قد يتولى ألقضاء ألجنائي 
 
ألدولة وفقا لمبدأ

ألقانون  أنتهاكاتبملاحقة ومتابعة مرتكبي  ألاختصاصألوطني 

ألدولي ألإنساني بالرغم من عدم وقوعها دأخل حدود إقليم 

ن تكون مرتكبة من طرف موأطنين
 
يحملون  ألدولة، فيك في أ

  أختصاصجنسية ألدولة لينعقد 
 
ألقضاء ألوطني وفقا لمبدأ

خرى قد يكون مختصا  ألاختصاص
 
ألشخصي، وفي حالات أ

مصلحة الببالنظر لطبيعة ألجريمة ألمرتكبة وألتي تمس 

 
 
و جنسية وللدولة، بغض ألنظر عن مكان وق ساسيةألا

 
عها أ

 مرتكبها.

حدود ألجنائي ألوطني تنحصر  ألاختصاصوعليه فإن 

تطبيقه في ضرورة وجود علاقة بين ألجريمة ألمرتكبة وألدولة 

، مما يجعله قاصرأ وعاجزأ عن ألاختصاصألتي ينعقد لها 

ألتصدي للجرأئم ألدولية ألخطيرة ألتي تمس بمصالح ألمجتمع 

، خاصة ألجرأئم ألتي وأستقرأره وتهدد سلامته ،ألدولي ككل

ألدولي ألإنساني، كما لقوأعد ومبادئ ألقانون  اأنتهاكتشكل 

خرى 
 
و في حال عدم  ،في حال فرأر مرتكب ألجريمة إلى دولة أ

 
أ

وجود رغبة لدى ألدولة ألتي فر إليها ألجاني بمتابعته ومعاقبته 

و في حال 
 
و عدم قدرتها على ذلك، أ

 
ألجريمة من  أرتكابأ

و بموأفقة من 
 
 ألرسمين في ألدولة.  ألمسئولينطرف أ

 بغي ألتوسيع من مبادئ في مثل هذه ألحالات ين

بها إلى ألمستوى  وألارتقاء ،ألوطنيألجنائي  ألاختصاص

شد ألجرأئم ألدولية  بالاختصاصألعالمي، حتى تشمل 
 
أ

ويكون ذلك من  1وتمنع إفلات مرتكبيها من ألعقاب، ،خطورة

  أعتمادخلال 
 
ألجنائي ألعالمي، فكيف يمكن  ألاختصاصمبدأ

 أنتهاكاتحقة وألمتابعة عن تفعيل سبل ألملا ألاختصاصلهذأ 

 ألقانون ألدولي ألإنساني؟ 

 
 
ولا: مفهوم مبدا

 
 الجنائي العالمي  الاختصاص ا

ألجريمة ألدولية ووقوعها على  وأنتشارنظرأ لتفشي 

و ألدأخلي، في 
 
نطاق وأسع، سوأء على ألمستوى ألدولي أ

وقات ألسلم وزمن ألنزأعات ألمسلحة، ولجوء مرتكبيها إلى 
 
أ

و تغيير  ،فيها هذه ألجرأئم أرتكبوأول ألتي مغادرة ألد
 
أ

جنسياتهم، حتى لا يكونوأ محل ملاحقة ومتابعة من طرف 

فيها جرأئمهم،  أرتكبوأألقضاء ألجنائي ألوطني للدولة ألتي 

ألدولي إلى تك ثيف جهوده بغية ألتصدي  سعى ألمجتمع

فكان تبني  ،ومنع إفلاتهم من ألعقاب ،لمرتكبي هذه ألجرأئم

  ادوأعتم
 
ألجنائي ألعالمي هو ألسبيل لتحقيق  ألاختصاصمبدأ

 2.ذلك

 الاختصاص تعريف-1
 
هميته مبدا

 
 الجنائي العالمي وا

و كما يصطلح ألاختصاص
 
 هعلي ألجنائي ألعالمي أ

و ألشاملة
 
 ألصلاحية ألعالمية أ

 
ويسميه ألبعض  ،ألبعض بمبدأ

 ألعالمية ينصرف مدلوله إلى سريان قانون 
 
خر بمبدأ

 
ألا

جانب ألذين يتألعقوب
 
م ات ألوطني على مرتكبي ألجرأئم من ألا

جنبي لجريمة  فارتكاب، ألقبض عليهم دأخل إقليم ألدولة
 
ألا

خرى يجعل قضاءها 
 
ي دولة أ

 
في ألخارج، وتوأجده فوق إقليم أ

ألوطني مختصا بمتابعته ومساءلته عن ألجريمة ألمرتكبة من 

نه ليس من رعايا هذه ألدولة
 
ن ألجريمة  ،طرفه بالرغم من أ

 
وأ

 .3بالعالمي ألاختصاصلم تقع فوق إقليمها، ولذلك وصف هذأ 

ألجنائي ألعالمي يقصد به  ألاختصاصوبذلك فإن 

ألولاية للمحاكم ألجنائية ألوطنية للمساءلة وألمعاقبة  أنعقاد

عن ألجرأئم ألدولية ألمحددة ضمن ألتشريع ألوطني، دون 

يمة وألدولة ضرورة وجود رأبطة بين ألشخص مرتكب ألجر

يمارس  ألاختصاصفإن هذأ  مث، ومن ألاختصاصصاحبة 

ن تلك ألجرأئم ألتي ترتكب خارج ألحدود ألإقليمية للدولة 
 
بشا

شخاص ألذين يحملون جنسيتها، مما يجعل 
 
ومن غير ألا

و جنسية مرتكبها 
 
ألبحث عن تحديد مكان وقوع ألجريمة أ

ثر في إعمال هذأ ألمب ،عديم ألفعالية
 
 ومن دون أ

 
 .4دأ

ساس 
 
ألجنائي ألعالمي يرجع  أنعقاد ألاختصاصإن أ

ي معيار 
 
إلى نوع وطبيعة ألجريمة ألمرتكبة بغض ألنظر عن أ

خر يقضي بضرورة وجود علاقة تربط ألشخص مرتكب 
 
أ
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كمكان وقوع ألجريمة  ،ألاختصاصألجريمة بالدولة صاحبة 

و جنسية مرتكبها، ،مثلا
 
كدته جامعة بريستون  5أ

 
مر ألذي أ

 
ألا

ن  2001ي عام ف
 
ضمن مجموعة ألمبادئ ألتي وضعتها بشا

 .6ألجنائي ألعالمي ألاختصاص

 
 
عن  اخروجألجنائي ألعالمي  ألاختصاصيعتبر مبدأ

ألمبادئ ألكلاسيكية ألمتعلقة بممارسة ألقضاء ألوطني 

ن ألجرأئم ألدولية ألمرتكبة لاختصاصه
 
نه يسمح  ،بشا

 
وذلك لا

ألجنائي ألوطني، ومن محاكم ألقضاء  أختصاصبتوسيع مجال 

نطاق تطبيق قانون ألعقوبات ألوطني، فيمنح للمحاكم 

بمساءلة  ألاختصاصألجنائية ألوطنية للدولة صلاحية 

شخاص مرتكبي ألجرأئم ألدولية ألذين يتوأجدون فوق 
 
ألا

و جنسية  ،إقليمها بغض ألنظر عن مكان وقوع ألجريمة
 
أ

و ألمجني عليه
 
لية فعالا اهامإس. وهو بذلك يعتبر 7ألجاني أ

 
 وأ

ومنع إفلاتهم  ،ناجعة لردع مرتكبي ألجرأئم ألدولية ألخطيرة

 ألاختصاصمن ألعقاب، خاصة في ظل قصور مبادئ 

ألتقليدية ألتي قد تصبح عاجزة عن مجابهة ألجرأئم ألدولية 

نظرأ لوقوع هذه ألجرأئم خارج إقليم  ،وألتصدي لمرتكبيها

 .8ومن غير رعاياها ،ألدولة

 ألعدألة ألجنائية ألدولية تم تطوير تحقيقا 
 
لمبدأ

  أعتماد لألتقليدية، من خلا  ألاختصاصوتوسيع مبادئ 
 
مبدأ

ألجنائي ألعالمي، ألذي يسمح للقضاء ألوطني  ألاختصاص

للدولة بملاحقة مرتكبي ألجرأئم ألدولية، ومساءلتهم دون 

و جنسية مرتكبيها 
 
ألنظر إلى ألمكان ألذي وقعت فيه ألجريمة أ

و 
 
مرين أ

 
 سوأء  ،بارتكابهاحتى صفة ألا

 
 يألمدنمن  كانوأأ

 
 مين أ

تى إلا من  من
 
 لن يتا

 
ن تطبيق هذأ ألمبدأ

 
ألعسكريين، إلا أ

وتحديد ألجرأئم  ،خلال تكريسه ضمن ألتشريعات ألوطنية

 .9ألتي تكون موضوع مساءلة بموجبه

ألجنائي ألعالمي إلى إخضاع  ألاختصاصيهدف 

جنبي ألذي يرتكب جريمة ف
 
ي ألخارج لقانون عقوبات ألدولة ألا

و ألتي يتوأجد فوق إقليمها، ويرأد  ،ألتي يتم ألقبض عليه فيها
 
أ

جل مكافحة ألجريمة  أعتمادهمن 
 
تحقيق ألتعاون ألدولي لا

ومنع إفلات مرتكبيها من ألعقاب بغض ألنظر عن  ،ألدولية

و مكان  ،جنسية هؤلاء
 
 للجريمة. أرتكابهمأ

همية
 
  تظهر أ

 
خذ بمبدأ

 
ألجنائي ألعالمي  ألاختصاصألا

على نطاق وأسع  وأنتشارهاتفشي ألجريمة ألدولية في ألحد من 

فعال 
 
خص ألجريمة ألدولية ألمنظمة ألتي تتجاوز ألا

 
وبالا

فتنصرف  ،ألإجرأمية ألمكونة لها حدود إقليم ألدولة ألوأحدة

 
 
ك ثر من دولة، هذأ من جهة ثارهاأ

 
خرى فإن  ،إلى أ

 
ومن جهة أ

ك ثر تطورأ وحدأثة ساهم  وألاتصالنقل تقدم وسائل أل
 
وجعلها أ

ألذين  ألدوليينوإلى حد كبير من تسهيل مهمة ألمجرمين 

خرى حتى 
 
صبحوأ يرتكبون ألجرأئم ثم يفرون إلى دول أ

 
 أيفلتوأ

من ألعقاب، فكان أللجوء إلى جعل ألملاحقة وألمتابعة عن 

لاء ألجرأئم ألدولية ألخطيرة عالمية هو ألسبيل لردع وزجر هؤ

 . 10ألمجرمين

ومنه فإن جسامة وبشاعة ألجرأئم ألدولية ألمرتكبة في 

ثارحق ألإنسانية وخطورة 
 
ضرأر ألتي تلحقها بصفة عامة،  ألا

 
وألا

 
 
دى إلى إقرأر مبدأ

 
لية وطنية  ألاختصاصأ

 
ألجنائي ألعالمي كا

بغض ألنظر عن مكان  ألدوليينلملاحقة ومتابعة ألمجرمين 

و جنسياتهم
 
 .11توأجدهم أ

همية
 
  أعتماد إن أ

 
ألجنائي ألعالمي  ألاختصاصمبدأ

منع إفلات مرتكبي ألجرأئم ألدولية ألخطيرة من  تكمن في

ألعقاب وألمسؤولية، بالنظر لبشاعة وجسامة هذه ألجرأئم 

ألتي تشكل خطرأ وتهديدأ على ألمجتمع ألدولي ككل وليس 

شخاص ألمرتكبة في حقهم كجريمة ألإبادة ألجماعية 
 
فقط ألا

فإنه بذلك يعتبر  12ثلا ألجرأئم ضد ألإنسانية وجرأئم ألحرب.م

لياتمن 
 
ألوطنية ألفعالة ألتي تساهم في ألتصدي لمرتكبي  ألا

خص 
 
ألقانون ألدولي  أنتهاكاتألجرأئم ألدولية ألخطيرة وبالا

ي  13ألإنساني ومنع إفلاتهم من ألعقاب،
 
نه يسمح لا

 
خاصة وأ

إجرأءأت ألمتابعة في حق  باتخاذويمكنها من ألمطالبة  ،دولة

 مرتكبي هذه ألجرأئم.

ساس-2
 
  الا

 
عمال مبدا الجنائي  الاختصاصالقانوني لاإ

ن 
 
نساني انتهاكاتالعالمي بشا  القانون الدولي الاإ

قرأر ألإألدولية على ضرورة  اتألاتفاقنصت ألعديد من  

 
 
 تثحلجنائي ألعالمي وألعمل به، كما أ ألاختصاصبمبدأ

ضمن تشريعها  ألاختصاصألنوع من  ألدول على تكريس هذأ

خص  ،ألوطني للتصدي لمرتكبي ألجرأئم ألدولية ألخطيرة
 
وبالا

ومنع إفلات مرتكبيها من  ،ألقانون ألدولي ألإنساني أنتهاكات

 ألعقاب.

 
 
  اتالاتفاق -ا

 
 الاختصاصالدولية المكرسة لمبدا

 الجنائي العالمي

ك ثر 
 
ون ألدولية ذأت ألصلة بالقان اتألاتفاقإن من أ

  ،ألدولي ألإنساني
 
ألجنائي  ألاختصاصوألتي تكرس مبدأ

ربع لعام  اتأتفاقألعالمي نجد 
 
ألتي تنص  1949جنيف ألا

ولى، ألمادة  ألاتفاقيةمن  49ضمن ألموأد ألمشتركة )ألمادة 
 
ألا
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ألثالثة،  ألاتفاقيةمن  129ألثانية، ألمادة  ألاتفاقيةمن  50

كل دولة  أتخاذى ضرورة ألرأبعة( عل ألاتفاقيةمن  146ألمادة 

ألتدأبير وألإجرأءأت ألقانونية أللازمة لقمع  اتألاتفاقطرف في 

ألجسيمة للقانون ألدولي  ألانتهاكاتمرتكبي 

ساسا في جريمة ألإبادة ألجماعية، 14ألإنساني،
 
ألمتمثلة أ

 . 15ألجرأئم ضد ألإنسانية، جرأئم ألحرب وغيرها

لدول على عاتق أ اتألاتفاقوبذلك وضعت هذه 

طرأف وأجب ألبحث
 
وملاحقة مرتكبي ألجرأئم ألدولية  ،ألا

جسيمة لقوأعد ألقانون ألدولي  أنتهاكاتألخطيرة ألتي تشكل 

مام 16 ألإنساني
 
نه وفيما يتعلق بالمحاكمة فإنها وضعت أ

 
، إلا أ

و تقديمهم إلى 
 
طرأف خيار محاكمة هؤلاء ألمجرمين أ

 
ألدول ألا

جل محاكمتهم وم
 
خرى طرف لا

 
ساءلتهم عن ألجرأئم دولة أ

 .17ألمرتكبة من طرفهم

 
 
كد إقرأر مبدأ

 
يضا  ألاختصاصتا

 
ألجنائي ألعالمي أ

ول لعام 
 
 اتباتفاقألملحق  1977ضمن بروتوكول جنيف ألا

ولى من ألمادة 
 
ربع، في ألفقرة ألا

 
، ألتي وضعت 85جنيف ألا

شخاص 
 
طرأف وأجب ألبحث عن ألا

 
على عاتق ألدول ألا

وتقديمهم للمحاكمة، كما  ،م ألحربجرأئ بارتكابألمتهمين 

كد ضمن ألمادة 
 
ن تتبع وملاحقة مرتكبي  88أ

 
منه على أ

ألجسيمة لقوأعد ألقانون ألدولي ألإنساني تستلزم  ألانتهاكات

 ألتعاون ألدولي في ألقضايا ألجنائية، إذ يشكل 
 
إعمال مبدأ

جل تفعيل ألمتابعة ألقضائية 
 
لة جوهرية لا

 
هذأ ألتعاون مسا

ألجسيمة للقانون ألدولي ألإنساني  ألانتهاكاتلمرتكبي ألجنائية 

خرى طرف في 
 
جل تسليم هؤلاء ألمجرمين إلى دولة أ

 
و من أ

 
أ

 .18جنيف لمتابعتهم ومساءلتهم اتأتفاق

ن 
 
ألجنائي ألعالمي لم يتم  ألاختصاصبالرغم من أ

 اتأتفاقتكريسه وبشكل صريح ضمن ألموأد ألمشتركة من 

نه تم 
 
ربع إلا أ

 
تفسير هذه ألنصوص بشكل يؤدي إلى جنيف ألا

نها تنص على إقرأر هذأ 
 
وضرورة إعماله ضمن  ،ألاختصاصأ

 .91 ألوطنيةألتشريعات 

ألمتعلقة بصفة مباشرة  اتألاتفاقإلى جانب هذه 

ألقانون  اتأتفاقبالقانون ألدولي ألإنساني، فإن ألعديد من 

حكامها على ألنزأعات ألمسل
 
حة، ألدولي ألجنائي ألتي تنطبق أ

 
 
كدت على ضرورة إعمال مبدأ

 
ألجنائي ألعالمي  ألاختصاصأ

وتكريسه ضمن ألنصوص ألتشريعية ألوطنية ليسمح بملاحقة 

ومنع إفلاتهم من  ،ومتابعة مرتكبي ألجرأئم ألدولية ألخطيرة

همها، 
 
مناهضة ألتعذيب وغيره من ضروب  أتفاقيةألعقاب من أ

و ألعقوبة أ
 
وألمعاملة أ

 
و ألمهينة لعام  يةأللاإنسان لقاسية أ

 
أ

ن من وأجب 1984
 
، ألتي نصت ألمادة ألخامسة منها على أ

جميع ألإجرأءأت أللازمة  أتخاذ ألاتفاقيةكل دولة طرف في 

ألقضائي ألوطني على ألجرأئم ألمبينة في  أختصاصهالبسط 

ألمادة ألرأبعة، في ألحالات ألتي يكون فيها مرتكب ألجريمة 

لا تقوم بتسليمه متوأجدأ دأخل حدود إقليمها
 
 أستنادأ، وأ

ية دولة من ألدول ألتي ورد ذكرها في ألفقرة 
 
للمادة ألثامنة إلى أ

ولى من ألمادة ألخامسة، وبذلك فإنه
 
لنصوص  أستنادأ ألا

و  أتفاقية
 
مناهضة ألتعذيب وغيره من ضروب ألمعاملة أ

و 
 
للإنسانيةألعقوبة ألقاسية أ

 
و ألمهينة، فإن ألمحاكم  أ

 
أ

بملاحقة  ألاختصاصطنية للدولة ينعقد لها ألجنائية ألو

 ومتابعة مرتكبي جرأئم ألتعذيب بمجرد توأجدهم فوق إقليمها.

مناهضة ألتعذيب وغيره من ضروب  أتفاقيةإن 

و ألعقوبة ألقاسية 
 
و أللاإنسانيةألمعاملة أ

 
و  أ

 
ألمهينة لعام أ

لا ينحصر مجال تطبيقها ضمن جرأئم ألتعذيب فقط،  1984

ن وإنما تشمل و
 
خرى ألتي يمكن أ

 
تنطبق على جميع ألجرأئم ألا

فعال تعذيب كجريمة ألإبادة ألجماعية، ألجرأئم 
 
تنطوي على أ

وجرأئم ألحرب، بغض ألنظر عن زمان وقوعها  ،ضد ألإنسانية

و
 
وقات ألنزأعات ألمسلحة ألدولية أ

 
و في أ

 
ثناء ألسلم أ

 
 سوأء أ

 .20غير ألدولية

 
 
ساس إقرأ ألجنائي ألعالمي ألاختصاصيجد مبدأ

 
ه ر أ

يضا ضمن 
 
ألمتعلقة بعدم تقادم جرأئم ألحرب  ألاتفاقيةأ

كدت في ألمادة 1968وألجرأئم ضد ألإنسانية لعام 
 
، حيث أ

طرأف في هذه 
 
ن "تتعهد ألدول ألا

 
 ألاتفاقيةألرأبعة منها على أ

تدأبير  باتخاذبالقيام وفقا للإجرأءأت ألدستورية لكل منها، 

و غير تشريعية تك
 
ون ضرورية لك فالة عدم سريان تشريعية أ

ولى وألثانية 
 
ألتقادم على ألجرأئم ألمشار إليها في ألمادتين ألا

و من حيث ألاتفاقيةمن هذه 
 
، سوأء من حيث ألملاحقة أ

 إن وجد" هئإلغاألمعاقبة، ولك فالة 

عدم  أتفاقيةيستخلص من مفهوم ألمادة ألرأبعة من  

ن ألدول تلتزم وألجرأئم ضد ألإنساني ،تقادم جرأئم ألحرب
 
ة، أ

بملاحقة ومتابعة مرتكبي جرأئم ألحرب  ألاتفاقيةبموجب 

ن هذه ألملاحقة تظل قائمة رغم  ،وألجرأئم ضد ألإنسانية
 
وأ

 ألتقادم 
 
ن هذه ألجرأئم لا يسري عليها مبدأ

 
مرور ألزمن، كما أ

 . 21أرتكابهاولا يكون سببا في سقوط ألمساءلة وألمعاقبة عن 
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نساني موضوع القان انتهاكات-ب ون الدولي الاإ

 :الجنائي العالمي الاختصاص

ألقانون ألدولي ألإنساني ألمنصوص  أنتهاكاتتنقسم 

جسيمة  أنتهاكاتجنيف إلى قسمين،  اتأتفاقعليها ضمن 

ما  وأنتهاكات
 
ألجسيمة فهي تعتبر من  ألانتهاكاتخطيرة. فا

ن ترتكب في 
 
ك ثر جرأئم ألحرب خطورة، ألتي يمكن أ

 
شد وأ

 
أ

عيان ألمشمولة بالحماية. حق أ
 
شخاص وألممتلكات وألا

 
لا

نها  بالانتهاكاتلذلك فإنها توصف 
 
ألجسيمة، وتعرف على أ

عيان ماديا  ألانتهاكاتتلك "
 
و ألا

 
شخاص أ

 
ألتي تعرض ألا

 وبشكل مباشر للخطر"

ألجسيمة،  ألانتهاكاتوبذلك فإنه يدخل في مفهوم 

ب مساءلة ألمخالفات ألخطيرة ألتي يترتب على وقوعها وجو

كد  ؛ومعاقبة مرتكبيها
 
نها تشكل جرأئم حرب، وهو ما تا

 
لا

ول لعام 
 
نه  1977بموجب بروتوكول جنيف ألا

 
ألذي نص على أ

ولهذأ ألبروتوكول بمثابة  اتللاتفاقألجسيمة  ألانتهاكاتتعد  "

وذلك مع عدم ألإخلال بتطبيق هذه  ،جرأئم حرب

 22ألموأثيق"

ن درأسة أللجنة ألدولية لل
 
حمر ألمتعلقة كما أ

 
صليب ألا

كدت ضمن ألقاعدة 
 
بقوأعد ألقانون ألدولي ألإنساني ألعرفي أ

ن " 156
 
ألجسيمة للقانون ألدولي  ألانتهاكاتمنها على أ

 23"ألإنساني تشكل جرأئم حرب

ما 
 
ألتي  ألانتهاكاتألخطيرة فهي تلك  ألانتهاكاتأ

حكام 
 
و تتنافى مع مبادئ وأ

 
ربع  اتأتفاقتخالف أ

 
جنيف ألا

و 24ألجسيمة ألانتهاكاتتي لا تعتبر من وأل
 
، ففي حال وقوعها أ

و  أرتكابها
 
نها إجرأءأت إدأرية أ

 
طرأف تتخذ بشا

 
فإن ألدول ألا

 .25جزأئية فقط

جنيف  اتلاتفاقبالرجوع إلى ألنصوص ألمشتركة 

ربع 
 
طرأفألا

 
  ألتي تضع على عاتق ألدول ألا

 
ضرورة إعمال مبدأ

ن  ألاختصاص
 
ألجسيمة لقوأعد  نتهاكاتألاألجنائي ألعالمي بشا

ألقانون ألدولي ألإنساني، من خلال سن تشريعات وطنية 

و تسليمهم إلى دولة طرف 
 
تقضي بملاحقة ومتابعة مرتكبيها أ

ن هذه ألنصوص تنطبق فقط على 
 
تتك فل بذلك، نجد أ

ثناء ألنزأعات ألمسلحة ألدولية، ومن ثم  ألانتهاكات
 
ألوأقعة أ

ثناء
 
ألنزأعات ألمسلحة غير ألدولية لا  فإن ألجرأئم ألتي تقع أ

 
 
 26ألجنائي ألعالمي. ألاختصاصتخضع لمبدأ

ألجنائي  ألاختصاص أعتبارألرأمي إلى  ألاتجاهإن 

ثناء  ألانتهاكاتألعالمي يطبق فقط على 
 
ألجسيمة ألمرتكبة أ

ألنزأعات ألمسلحة ألدولية ليس في محله وغير مؤسس، ذلك 

ساس إقرأر 
 
ن أ

 
  وأعتمادلا

 
ألجنائي ألعالمي لا  ختصاصألامبدأ

ألدولية، بل كذلك على ألقانون  اتألاتفاقيقتصر فقط على 

ألدولية  اتألاتفاقألدولي ألعرفي، وبذلك فإنه ورغم حصر 

 
 
 ألانتهاكاتألجنائي ألعالمي على  ألاختصاصتطبيق مبدأ

جنيف، فإن ألقانون ألدولي ألعرفي يقضي  اتلاتفاقألجسيمة 

 عل
 
قوأعد ومبادئ ألقانون  أنتهاكاتى كافة بتطبيق هذأ ألمبدأ

و خطيرة، بل ويمتد نطاق 
 
ألدولي ألإنساني، جسيمة كانت أ

يضا 
 
وسائل  باستعمالألمتعلقة  ألانتهاكاتتطبيقه ليشمل أ

ساليب ألقتال
 
 .   27وأ

صبح 
 
ألخطيرة  ألانتهاكات باعتبارألقائل  ألاتجاهفقد أ

ثناء ألن
 
زأعات ألمسلحة غير للقانون ألدولي ألإنساني ألمرتكبة أ

وأسعا،  وأهتماماألدولية، تشكل جرأئم حرب، يلقى قبولا 

ألوأقعة في إطار ألنزأعات ألمسلحة  ألانتهاكاتوبذلك فإن هذه 

 
 
يضا لمبدأ

 
ألجنائي ألعالمي  ألاختصاصغير ألدولية تخضع أ

لجوأزي 
 
ن ألقانون ألدولي ألعرفي لا يضع على عاتق أ

 
، وذلك لا

 بممار  األتزأمألدول 
 
ألجنائي ألعالمي، كما  ألاختصاصسة مبدأ

ألدولية، ومن ثم فإن تطبيق  اتللاتفاقهو ألحال بالنسبة 

 
 
ن  ألاختصاصمبدأ

 
ألقانون  أنتهاكاتألجنائي ألعالمي بشا

من طرف  اوأختياري اجوأزيألدولي ألإنساني ألخطيرة يبقى 

لقتها أللجنة ألدولية 
 
كد ذلك ضمن ألكلمة ألتي أ

 
ألدول. وقد تا

مم ألمتحدة سنة لل
 
مام ألا

 
حمر أ

 
 عنوأنب، 2011صليب ألا

 ألولاية ألقضائية ألعالمية وتطبيقه" ألتي جاء فيها 
 
"نطاق مبدأ

ن 
 
 أنتهاكاتألجنائي ألعالمي مقرر بالنسبة لجميع  ألاختصاصأ

ن ذلك يعتبر قاعدة عرفية دولية 
 
ألقانون ألدولي ألإنساني، وأ

ويدخل في مفهوم ذلك  28من قوأعد ألقانون ألدولي ألإنساني،

ألمنصوص عليها ضمن ألمادة ألثالثة ألمشتركة بين  ألانتهاكات

ربع لعام  اتأتفاق
 
وألبروتوكول ألثاني ألملحق  1949جنيف ألا

بها، ألوأقعة خلال ألنزأعات ألمسلحة غير ألدولية، ويشمل 

يضا جميع 
 
عرأف ألقانون ألدولي  أنتهاكاتذلك أ

 
قوأعد وأ

ساسي ألإنساني ك تلك ألمن
 
صوص عليها ضمن ألنظام ألا

 . 29للمحكمة ألجنائية ألدولية

  ثانيا:
 
خذ بمبدا

 
موقف التشريعات الوطنية من الا

 الجنائي العالمي الاختصاص

 
 
خذ بمبدأ

 
تباينت موأقف ألتشريعات ألوطنية من ألا

  أعتمدتألجنائي ألعالمي، فمنها من  ألاختصاص
 
هذأ ألمبدأ

ل مطلق ودون تقيده وكرسته ضمن قانونها ألوطني بشك
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 أنتهاكاتبشروط معينة، حتى تتمكن من ملاحقة مرتكبي 

ألقانون ألدولي ألإنساني ومساءلتهم عن ألجرأئم ألمرتكبة من 

ن  ألاختصاصطرفهم، ومنها من قيدت نطاق تطبيق هذأ 
 
با

وهناك من  ،لانعقادهتوأفر مجموعة من ألشروط  أشترطت

 
 
 أ
 
خذ بهذأ ألمبدأ

 
 صلا.ألتشريعات من لم تا

جنبية التشريعات-1
 
 الا

خص 
 
جنبية وبالا

 
وروبيةألتشريعات ألا

 
منها هي من  ألا

 
 
ك ثر ألتشريعات ألتي تبنت مبدأ

 
ألجنائي ألعالمي  ألاختصاصأ

وكرسته ضمن قوأنينها ألوطنية حتى تتمكن بموجبه من 

ومنع إفلاتهم من ألعقاب، ومن  ،ألدوليينملاحقة ألمجرمين 

هم هذه ألتشريعات نجد ألت
 
شريع ألبلجيكي وألتشريع أ

 ألفرنسي.

 
 
 البلجيكي التشريع-ا

ولى ألدول ألتي سعت إلى تطوير 
 
تعتبر بلجيكا من أ

قضائها ألجنائي ألوطني  أختصاصوتوسيع  ،تشريعها ألوطني

ألقانون ألدولي ألإنساني ألوأقعة  أنتهاكات فينظر ألليشمل 

و غير ألدولية، بغض 
 
ثناء ألنزأعات ألمسلحة ألدولية أ

 
ألنظر أ

و ضحاياها، وهذأ من  ،عن مكان وقوعها
 
و جنسية مرتكبها أ

 
أ

شمل على ضحايا هذه ألنزأعات
 
كبر وأ

 
جل إضفاء حماية أ

 
 . 30أ

حيث عمد ألمشرع ألبلجيكي إلى إصدأر قانون خاص، 

وعن قانون ألعقوبات  ،مستقل عن قانون ألعقوبات ألعام

 اتاقلاتفألجسيمة  ألانتهاكاتألعسكري، يسمى "قانون منع 

« 1977 لعام ألإضافيينوألبروتوكولين  1949جنيف لعام 

هم  1993جوأن  16بتاريخ  صدر
 
وألذي تضمن تجريم أ

 31ألجسيمة للقانون ألدولي ألإنساني. ألانتهاكات

ألجسيمة  ألانتهاكاتبموجب هذأ ألقانون تم تكريس 

للقانون ألدولي ألإنساني ضمن ألتشريع ألجزأئي ألبلجيكي، 

 ألذي نص وب
 
ألجنائي  ألاختصاصشكل صريح على مبدأ

ولى منه
 
 . 32ألعالمي ضمن ألمادة ألا

كدت ألمادة ألسابعة من ذأت ألقانون على 
 
 أنعقادكما أ

ألجنائي ألعالمي للمحاكم ألوطنية ألبلجيكية ألتي  ألاختصاص

 ألانتهاكاتجرأئم ألحرب ألمتمثلة في  فينظر البتختص 

خذ بعين ألجسيمة لقوأعد ألقانون ألدولي أ
 
لإنساني، دون ألا

 .33مكان وقوعها ألاعتبار

صدره ألمشرع ألبلجيكي 
 
يعتبر ألقانون ألذي أ

ألجنائي ألعالمي تشريع جنائي متكامل  بالاختصاصوألمتعلق 

ألجسيمة للقانون ألدولي ألإنساني، سوأء  للانتهاكاتبالنسبة 

و ألإجرأئي، فمن ألجانب ألموضوعي 
 
من ألجانب ألموضوعي أ

هذأ ألقانون  نصا لعشرين فعلا مجرما يشكل في  تضمن

ربع وألبروتوكول  اتلاتفاقجسيمة  أنتهاكاتمجمله 
 
جنيف ألا

ول ألملحق بها، وبعض 
 
ألمنصوص  ألانتهاكاتألإضافي ألا

، كما تضمن هذأ 1977عليها ضمن ألبروتوكول ألثاني لعام 

عمال ألتحضيرية 
 
جرأئم  وأعتبارهاألقانون تجريما لبعض ألا

 تقلة تستوجب مساءلة ومعاقبة مرتكبيها.مس

ما من ألجانب ألإجرأئي، فقد تبنى هذأ ألقانون 
 
أ

  1993جوأن  16ألصادر بتاريخ 
 
ألجنائي  ألاختصاصمبدأ

      نظر البألعالمي، بحيث تكون ألمحاكم ألوطنية مختصة 

ألقانون ألدولي ألإنساني ألمنصوص عليها ضمن  أنتهاكات في

و جنسية  ،ألنظر عن مكان وقوعها هذأ ألقانون، بصرف
 
أ

و ضحاياها
 
 .34وصفة مرتكبيها أ

إضافة إلى ذلك فإنه وخلافا للتشريعات ألجنائية 

 
 
ن إعمال مبدأ

 
خرى بشا

 
ألمعتمدة من طرف ألدول ألا

ألجنائي ألعالمي فإن ألقانون ألبلجيكي وسع من  ألاختصاص

ألقانون  أنتهاكاتنطاق ألمتابعة وألمساءلة لتشمل جميع 

ثناء ألنزأعات ألمسلحة  ،لدولي ألإنسانيأ
 
سوأء تلك ألوأقعة أ

و غير ألدولية
 
 .35ألدولية أ

ساسي للمحكمة 
 
بعد مصادقة بلجيكا على ألنظام ألا

ألجنائية ألدولية، كان من أللازم على ألمشرع ألبلجيكي 

ك ثر ويتماشى مع مضمون ألنظام  ليتلاءمتعديل هذأ ألقانون 
 
أ

مر ألذي تح
 
ساسي، ألا

 
، 1999فيفري  10قق بإصدأر قانون ألا

، 1993ألذي تم بموجبه تعديل تسمية ألقانون ألصادر سنة 

ألجسيمة للقانون ألدولي  ألانتهاكاتليصبح "قانون منع 

دخل هذأ ألقانون بعض ألتعديلات تتعلق 
 
ألإنساني" وقد أ

بتعريف جريمة ألإبادة ألجماعية وألجرأئم ضد ألإنسانية وفق 

يه ضمن نظام ألمحكمة ألجنائية ألدولية، ما هو متعارف عل

 اتلاتفاقألجسيمة  ألانتهاكاتكما تضمن ألقانون تجريم 

حكام ألمادة ألثامنة من 
 
ربع مستندأ في ذلك إلى أ

 
جنيف ألا

ساسي
 
 . 36ألنظام ألا

 عدم 
 
هم ألتعديلات ألتي تضمنها إقرأر مبدأ

 
من أ

شخاص ألذين يرتكبون ألجر  ألاعتدأد
 
أئم بالصفة ألرسمية للا

 . 37ألمنصوص عليها في هذأ ألقانون وألانتهاكات

ألجنائي  ألاختصاصعرف ألقانون ألبلجيكي ألمتضمن 

جرأه ألمشرع  أنتكاسةألعالمي 
 
حقيقية بمقتضى ألتعديل ألذي أ

فريل 23بموجب ألقانون ألصادر بتاريخ
 
ونظرأ  نهإ، إذ 2003أ
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مريكية  للضغوط
 
ألممارسة من طرف ألولايات ألمتحدة ألا

جل إلغاء هذأ ألقانون و
 
حلفائها على ألحكومة ألبلجيكية لا

 
 
ألجنائي ألعالمي، قامت هذه  ألاختصاصألمتعلق بإعمال مبدأ

خيرة بإجرأء تعديلات جوهرية قيدت من نطاق تطبيقه من 
 
ألا

ن يتمتع 
 
همها، ضرورة أ

 
خلال إدرأج مجموعة من ألشروط أ

رأضي 
 
و ألإقامة على ألا

 
ألمدعي وألمتهم بالجنسية ألبلجيكية أ

ن لا تختص 
 
قل، وأ

 
ألبلجيكية مدة ثلاث سنوأت على ألا

ألدعوى إلا إذأ كانت ألدولة ألتي  فينظر البألمحاكم ألبلجيكية 

وقعت ألجريمة فوق إقليمها لا تملك تشريعا يعاقب على هذه 

و ليس بإمكانها إجرأء محاكمة عادلة، كما جعلت  ،ألجرأئم
 
أ

بضرورة فحصها من طرف رئيس  امرهونقبول ألنظر في ألدعوى 

 . 38ببروكسل ألاستئنافمحكمة 

ج
 
رأها ألمشرع وبذلك كانت ألتعديلات ألتي أ

ألجنائي ألعالمي  بالاختصاصألبلجيكي على ألقانون ألمتعلق 

صبح  أنتكاسةبمثابة 
 
لهذأ ألقانون وتفريغ لمحتوأه، بحيث أ

ألقانون  أنتهاكات فينظر البألقضاء ألبلجيكي  أختصاص

وبعيدأ  ،ألدولي ألإنساني صعب ألتحقق من ألناحية ألعملية

  أعتمادعن تحقيق ألغاية من 
 
ألعالمية، وهي منع ألإفلات مبدأ

 . 39من ألعقاب

ن 
 
مل منعقدأ بشا

 
ألقضاء  أختصاصمع ذلك يبقى ألا

ألبلجيكي بالمساءلة عن جرأئم ألقانون ألدولي ألإنساني، في 

و 
 
و ألضحية من جنسية بلجيكية أ

 
حال ما إذأ كان ألمتهم أ

 .40مقيما ببلجيكا

 الفرنسي التشريع-ب

ولى ألمبادرأت ألتي قامت ب
 
جل من أ

 
ها فرنسا لا

ألقانون ألدولي ألإنساني ضمن تشريعها  أنتهاكاتتكريس 

بغية ملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم، قانون  41ألوطني،

ألذي  1992جويلية22ألعقوبات ألفرنسي ألصادر بتاريخ 

بموجبه ألمشرع ألجرأئم ضد ألإنسانية ألتي نص على  أستحدث

 .42ضرورة معاقبة مرتكبيها

وبمناسبة ألنزأع ألمسلح ألقائم في  1995ثم في سنة 

من ألدولي  وروأندأيوغسلافيا ألسابقة 
 
صدر مجلس ألا

 
 ألقرأرينأ

ألمتعلقين بإنشاء ألمحكمة ألجنائية ألدولية ألخاصة 

، قامت فرنسا على إثرها بتبني وروأندأبيوغسلافيا ألسابقة 

صدرته في  وأعتماد
 
هذين ألقرأرين بمقتضى ألقانون ألذي أ

وألقانون ألصادر بتاريخ  01-95تحت رقم  1995جانفي2

وأللذين تضمنا إقرأر  432-96تحت رقم  1996ماي 22

من رقم 
 
 .43955و 827ألتشريع ألفرنسي لقرأري مجلس ألا

ولى من ألقانون رقم 
 
 01 -95حيث جاء في ألمادة ألا

ن 
 
ن هذأ ألقانون ينطبق بشا

 
 اتلاتفاقألجسيمة  ألانتهاكاتأ

ربع لعام 
 
عرأف ألحرب  وأنتهاكات 1949جنيف ألا

 
قوأعد وأ

وألجرأئم ضد ألإنسانية ألمرتكبة منذ  ،وجرأئم ألإبادة ألجماعية

ألمادة  وأشترطتفي إقليم يوغسلافيا ألسابقة،  1991سنة 

ألثانية من ألقانون نفسه ضرورة وجود ألمتهم دأخل ألإقليم 

جل 
 
ألمحاكم ألجنائية ألفرنسية  أختصاص أنعقادألفرنسي لا

نه "لا يمكن متابعة بهذه 
 
ألجرأئم من خلال نصها على أ

و ألشركاء في ألمخالفات ألوأردة ضمن 
 
ومحاكمة ألفاعلين أ

ولى من طرف ألمحاكم ألفرنسية إلا إذأ وجدوأ 
 
ألمادة ألا

 بفرنسا"

ما ألقانون رقم 
 
ماي  22ألصادر بتاريخ  432 -96أ

وألمتعلق بتكييف ألقانون ألفرنسي مع قرأر مجلس  1996

 
 
ألخاص بإنشاء ألمحكمة ألجنائية  955من ألدولي رقم ألا

ولى من ألمادة بروأندأألدولية ألخاصة 
 
، فقد جاء في ألفقرة ألا

ن هذأ ألقانون 
 
ولى منه أ

 
من  4إلى  2للموأد من  وأستنادأألا

ساسي للمحكمة ألجنائية ألدولية ألخاصة 
 
 بروأندأألنظام ألا

الثة ألمشتركة بين ألجسيمة للمادة ألث ألانتهاكاتيطبق على 

ربع وألبروتوكول ألثاني ألملحق بها لعام  اتأتفاق
 
جنيف ألا

وألجرأئم ضد ألإنسانية  ،، وجرأئم ألإبادة ألجماعية1977

قاليم ألدول ألمجاورة بين تاريخ  ،روأندأألمرتكبة في 
 
و على أ

 
أ

 .1994ديسمبر  31جانفي و1

مام
 
 وقد جعل هذأ ألقانون مباشرة ألدعوى ألجزأئية أ

ألقضاء ألفرنسي مقترنة بضرورة توأجد ألمتهم فوق ألإقليم 

 ألفرنسي.

علاه وألمتعلقين 
 
إن ألقانونين ألفرنسيين ألمذكورين أ

من رقم 
 
 827بتكيف ألتشريع ألفرنسي مع قرأري مجلس ألا

عطيا صلاحية للقضاء  955و
 
ألجنائي  ألفرنسي ألاختصاصقد أ

ن جريمة ألإبادة ألجماعية، 
 
ضد  لجرأئمأوألعالمي بشا

ثناء ألنزأع ألمسلح غير  ،ألإنسانية
 
وجرأئم ألحرب ألوأقعة أ

ن تطبيقهما ينحصر ضمن 
 
ألدولي. يعاب على هذين ألقانونين أ

ألجرأئم ألمرتكبة في يوغسلافيا  يوهمجال جغرأفي معين، 

فقط، وضمن إطار زماني معين وهو ألفترة من  وروأندأألسابقة 

مر ألذي يقلص من فعالية ، أ1994ديسمبر  31جانفي إلى 1
 
لا

ألوأقعة  للانتهاكاتألجنائي ألعالمي في ألتصدي  ألاختصاص

 .441994ديسمبر  31بعد تاريخ 
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ساسي 
 
سارعت فرنسا وبمجرد صدور ألنظام ألا

إلى تكييف تشريعها  1998للمحكمة ألجنائية ألدولية سنة 

وذلك من خلال إصدأرها للقانون رقم  ،ألوطني مع هذأ ألنظام

وت  9ألصادر بتاريخ  10-930
 
، وألذي تم بموجبه 2010أ

وقانون ألإجرأءأت  ،إدخال تعديلات على قانون ألعقوبات

 
 
ألجزأئية ألفرنسيين، وألتوسيع من نطاق تطبيق مبدأ

ألجنائي ألعالمي ليشمل ألجرأئم ألمنصوص عليها  ألاختصاص

ساسي للمحكمة ألجنائية ألدولية وألمتمثلة في 
 
ضمن ألنظام ألا

وجرأئم  ،ريمة ألإبادة ألجماعية، ألجرأئم ضد ألإنسانيةج

 .45ألحرب

 930-10وقد جاء هذأ ألقانون ألصادر تحت رقم 

ولى منه ألتي جرمت ألتحريض 
 
ببعض ألتعديلات كالمادة ألا

على جريمة ألإبادة ألجماعية بغض ألنظر عما إذأ كان لهذأ 

م لا، 
 
ى جريمة ألتحريض عل وأعتبرتألتحريض نتائج إجرأمية أ

ألإبادة ألجماعية جناية يخضع مرتكبها للمسؤولية وألعقاب 

ساسي للمحكمة ألجنائية ألدولية ألذي كيفها 
 
بعكس ألنظام ألا

نها جنحة
 
 . 46على أ

ضافها ألمشرع ألفرنسي على قانون 
 
إن ألتعديلات ألتي أ

وقانون ألإجرأءأت ألجزأئية وألتي كان من ألمفروض  ،ألعقوبات

ن تصب في مصل
 
حة ألمساءلة ألجنائية وعدم ألإفلات من أ

مال وألتوقعات، بحيث قيدت من 
 
ألعقاب جاءت مخيبة للا

ألمحاكم ألفرنسية بالمتابعة وألمساءلة  أختصاصنطاق 

  أستنادأ
 
ألجنائي ألعالمي، وذلك من خلال  ألاختصاصلمبدأ

بمجموعة من ألشروط تكاد تجعل  ألاختصاصتقييد هذأ 

تحيلا، كشرط ألإقامة ألمعتادة مس ألاختصاصتطبيق هذأ 

ألتجريم،  أزدوأجية شرطوللمتهم في ألإقليم ألفرنسي، 

تحريك ألدعوى ألعمومية من طرف ألنيابة ألعامة وحدها، 

 47.أختصاصهارفض ألمحكمة ألجنائية ألدولية لممارسة 

 التشريعات العربية-2

ن غالبية ألدول ألعربية صادقت على  ألرغمعلى 
 
من أ

 جن اتأتفاق
 
ربع ألمكرسة لمبدأ

 
ألجنائي  ألاختصاصيف ألا

ن 
 
طرأف على ألعمل به بشا

 
ألعالمي وألتي تحث ألدول ألا

ننا لا نجد سوى حالتين  أنتهاكات
 
ألقانون ألدولي ألإنساني، إلا أ

وكرسته ضمن تشريعها ألوطني  ألاختصاصفقط قد تبنت هذأ 

ردني. 
 
 وهما ألتشريع أليمني وألا

 

 

 
 
 اليمني التشريع-ا

ولى ألدول ألعربية  لقد
 
كانت ألجمهورية أليمنية من أ

ألقانون  لانتهاكاتألتي سعت إلى إدماج ألجرأئم ألمشكلة 

ألدولي ألإنساني ضمن تشريعها ألوطني، وذلك من خلال 

إصدأر قانون "ألجرأئم وألعقوبات ألعسكرية" بتاريخ 

 .4821تحت رقم  1998جويلية25

ألثالث منه  تم ألنص على جرأئم ألحرب ضمن ألفصل

"يعاقب  20، حيث جاء في ألمادة 30إلى  20في ألموأد من 

و جريح" كما 
 
و مريض أ

 
سير أ

 
قدم على سلب أ

 
بالحبس كل من أ

و  21عاقبت ألمادة 
 
بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوأت أ

ثناء ألنزأع 
 
بعقوبة تتناسب مع نتائج ألجريمة كل من قام أ

شخاص
 
ضرأرأ بالا

 
فعال تلحق أ

 
و ألممتلكات  ألمسلح با

 
أ

ألدولية ألتي تكون ألجمهورية  اتألاتفاقألمحمية بموجب 

 . 49فيهافيهاأليمنية طرفا 

علاه )ألمادة 
 
( 21وقد جاء ضمن ألمادة ألمذكورة أ

فعال ألتي تشكل 
 
لقوأعد ألقانون  أنتهاكاتعدأد لبعض ألا

نها جرأئم حرب من بينها، قتل 
 
ألدولي ألإنساني وتكييفها على أ

 
 
سرى أ

 
و ألا

 
سرى وإساءة معاملتهم أ

 
و ألمدنيين، تعذيب ألا

و إخضاعهم لتجارب علمية، تعمد 
 
ذى شديد بهم، أ

 
إلحاق أ

سرى 
 
ضرأر ألخطيرة بالسلامة ألجسدية وألعقلية للا

 
إلحاق ألا

و ألعسكريين، وإرغامهم على 
 
سوأء كانوأ من ألمدنيين أ

شخاص  أحتجاز ألخدمة في صفوف ألقوأت ألمسلحة،
 
ألا

خذهم كرهائنألمدنيين بط
 
و أ
 
و ألتمرس  ،ريقة غير مشروعة أ

 
أ

ثناء ألعمليات ألعسكرية، 
 
ألغادر للشارة  ألاستخدأمبهم أ

ي إشارأت حماية دولية 
 
و أ

 
حمر أليمني أ

 
ألمميزة للهلال ألا

خرى وفقا 
 
ألدولية، ألهجوم على ألسكان ألمدنيين  اتللاتفاقأ

شخاص ألعاجزين عن ألقتال
 
ونهب وسلب ألممتلكات،  ،وألا

تألهجوم على 
 
ألمدنية ألعامة وألخاصة، ألهجوم على  ألمنشا

ألمناطق ألمنزوعة من ألسلاح مع عدم وجود ضرورة عسكرية 

 .50لذلك

ما ألمادة 
 
من قانون ألجرأئم وألعقوبات ألعسكرية  22أ

كدت على عدم سقوط جرأئم ألحرب ألمنصوص 
 
أليمني، فقد أ

من  23ألمادة عليها ضمن ألفصل ألثالث بالتقادم، كما قررت 

دنى منه رتبة من 
 
ذأت ألقانون على عدم إعفاء ألقائد وألا

ي منهما من 
 
ألمسؤولية ألجنائية عن هذه ألجرأئم، فلا يعفى أ

ألمساءلة وألعقاب إلا في حال وقعت هذه ألجرأئم دون 

و إذأ تعذر عليهم دفعها أختيارهم
 
و علمهم، أ

 
 .51أ
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همية ألقانون أليمني ألمت وعلى ألرغم
 
علق من أ

 أنتهاكاتبالجرأئم وألعقوبات ألعسكرية، ودوره في تكريس 

نه لم أرتكابهاألقانون ألدولي ألإنساني وألمعاقبة على 
 
، إلا أ

 اتأتفاقألجسيمة ألوأردة ضمن  ألانتهاكاتينص على جميع 

ربع وألبروتوكولين ألملحقين بها لعام 
 
، وإنما 1977جنيف ألا

 .52على ذكر ألبعض منها فقط أقتصر

 
 
خذ بمبدأ

 
ن هذأ ألقانون لم يا

 
ألجنائي  ألاختصاصكما أ

ألشامل، بحيث يحصر تطبيقه على ألجرأئم  ألعالمي بمعناه

و على ألعسكريين 
 
 أليمنيينألوأقعة في ألإقليم أليمني فقط، أ

و ألملحقين بهم إذأ كانوأ مقيمين 
 
و ألقوأت ألحليفة لليمن أ

 
أ

رأضي ألجمهورية أليمنية، وبذلك فإن أ
 
لقانون ألجنائي فوق أ

و  أليمنيينلة غير ألعسكري أليمني لا يسمح بمتابعة ومساء
 
أ

 ة لليمن.ألقوأت ألحليف

و ألنقائص لا تقلل من 
 
مع ذلك فإن هذه ألعيوب أ

همية هذأ ألقانون 
 
مرتكبي  رجز و يساهم في ردع  باعتبارهقيمة وأ

ن أليمنيينألقانون ألدولي ألإنساني من  أنتهاكات
 
، ويمكن أ

دون  ألانتهاكاتيرهم ليطبق على كافة مرتكبي هذه يتعدى غ

 .53ألنظر إلى جنسيتهم

ردني  التشريع-ب
 
 الا

ردن ثاني ألدول ألعربية ألتي سارعت 
 
تعتبر دولة ألا

ألقانون ألدولي  أنتهاكاتوحرصت على إدرأج وتكريس 

ل إصدأر قانون من خلا  54ألإنساني ضمن تشريعها ألوطني

تحت رقم  2002ماي  28تاريخ ألمؤقت ب ألعقوبات ألعسكري 

خذ في 30
 
حكام ألمتعلقة  أعتبارأته، هذأ ألقانون ألذي لم يا

 
ألا

نه صدر سنة  ألرغمعلى ، 1998روما لعام  باتفاقية
 
من أ

ن مشروع هذأ ألقانون قد 2002
 
، وربما يرجع سبب ذلك إلى أ

ساسي للمحكمة ألجنائية ألدولية 
 
عد قبل صدور ألنظام ألا

 
أ

مام ألسلط
 
ة ألمختصة لإصدأره، وتزأمن ذلك مع ووضع أ

ردني 
 
درك ألمشرع ألا

 
ساسي، وقد أ

 
ألتصديق على نظام روما ألا

هذه ألثغرة ألقانونية فعمد إلى إنشاء لجنة مشكلة بوزأرة ألعدل 

ردنية مهمتها إجرأء ألتعديلات أللازمة على هذأ ألقانون 
 
ألا

ساسي للمحكمة 
 
ليتلاءم ويتماشى مع مضمون ألنظام ألا

 . 55ائية ألدوليةألجن

ردني 
 
، مادة 61يحتوي قانون ألعقوبات ألعسكري ألا

همها ألمادة 
 
ولى على 41من أ

 
، ألتي نصت ضمن ألفقرة ألا

فعلا يشكل في  نيعشر قائمة محددة على سبيل ألحصر تضم

في إعدأد هذه ألقائمة  أهتدىألحرب، وقد  مجمله جرأئم

. 56ي ألعالميألجنائ بالاختصاصبالقانون ألبلجيكي ألمتعلق 

ما ألفقرة ألثانية من ألمادة فقد حددت ألعقوبات ألجزأئية 
 
أ

ألمقررة لهذه ألجرأئم ألتي تترأوح بين ألسجن وألإعدأم، وجاء 

من ذأت ألقانون ألنص على مساءلة ومعاقبة  42في ألمادة 

ألمحرض وألمتدخل في جرأئم ألحرب، وتقرير نفس عقوبة 

صلي بالنسبة إليهما
 
ما ألمادة ألفاعل ألا

 
كدت على  43، أ

 
فقد أ

عدم خضوع جرأئم ألحرب ألمنصوص عليها ضمن هذأ ألقانون 

حكام هذأ  44للتقادم، وجاء في ألمادة 
 
ألنص على سريان أ

شخاص ألمدنين ألذين يرتكبون إحدى 
 
ألقانون على ألا

ألقانون ألدولي ألإنساني ألمنصوص عليها في هذأ  أنتهاكات

 . 57ألقانون

نه وما تجدر ملا
 
ردني أ

 
ن قانون ألعقوبات ألا

 
حظته بشا

خطى خطوة تشريعية فاعلة في مجال ألتقنين لجرأئم ألحرب 

غلب أرتكابهاوألعقاب على 
 
، خاصة من خلال نصه على أ

ألقانون ألدولي ألإنساني ألمنصوص عليها في  أنتهاكات

كيده على 58ألقوأنين ألمنظمة للنزأعات ألمسلحة
 
، إضافة إلى تا

ولا حتى ألعقوبات ألمقررة  ،ذه ألجرأئم بالتقادمعدم سقوط ه

نها، إلى جانب توسيعه لنطاق ألملاحقة وألمتابعة عن 
 
بشا

ألوأردة ضمن هذأ ألقانون، فلم يجعلها مقتصرة  ألانتهاكات

يضا
 
 .59على ألعسكريين فقط بل تعدت ذلك لتشمل ألمدنين أ

ردني من إيجابيات تصب في 
 
رغم ما يحمله ألقانون ألا

ومنع إفلات مرتكبي جرأئم  ،ة تحقيق ألعدألة ألجنائيةمصلح

نه لا يخلو من 
 
ألقانون ألدولي ألإنساني من ألعقاب، إلا أ

هذأ ألقانون على غير  لانطباق، خاصة بالنسبة ألانتقاد

ردنيين
 
  نهإ، إذ ألا

 
ألجنائي  ألاختصاصلم ينص على مبدأ

 اتأتفاقألعالمي بالشكل ألمطلوب، وألمنصوص عليه في 

ربعج
 
 .60نيف ألا

مل معلقا خاصة مع ألتعديلات ألتي 
 
مع ذلك يظل ألا

يخضع لها قانون ألعقوبات ألعسكري في ألوقت ألحالي، ألتي 

ساسي 
 
قد تجعله يوأكب ألنصوص ألقانونية ألمتعلقة بالنظام ألا

ألجنائي  ألاختصاصللمحكمة ألجنائية ألدولية، ويعمم تطبيق 

ن 
 
ألدولي ألإنساني، بغض ألنظر ألقانون  أنتهاكاتألعالمي بشا

و جنسية مرتكبيها
 
 .61عن مكان وقوعها أ

إن ألجهود ألتي بذلتها بعض ألدول ألعربية في سبيل 

 
 
ألجنائي ألعالمي وتكريسه ضمن  ألاختصاصإعمال مبدأ

تشريعاتها ألوطنية غير كافية لملاحقة وتتبع مرتكبي جرأئم 

 ظر عنبغض ألنومساءلتهم  ،ألقانون ألدولي ألإنساني

و صفتهم
 
و مكان توأجدهم جنسيتهم أ

 
ن هذه أ

 
، خاصة وأ
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ألجنائي ألعالمي ضمن  ألاختصاصألدول حصرت تطبيق 

شخاص ألذين يحملون  ،حدود إقليمها ألوطني
 
ومن طرف ألا

ألقضائي لهذه ألدول  ألاختصاصجنسيتها فقط، مما يجعل 

 ألقانون ألدولي ألإنساني.  أنتهاكاتعاجزأ عن ألتصدي لجميع 

في هذأ ألمقام لا يسعنا سوى دعوة ألدول ألعربية إلى 

 
 
ألجنائي ألعالمي ضمن  ألاختصاصتضمين وتكريس مبدأ

جنيف  اتأتفاقتشريعاتها ألوطنية بالشكل ألذي تنص عليه 

ن 
 
 ألملاحقة ألجنائية ألعالمية بشا

 
جل تطبيق مبدأ

 
ربع، لا

 
ألا

هم من ومنع إفلات ،ألقانون ألدولي ألإنساني أنتهاكاتمرتكبي 

و مكان 
 
لهذه  أرتكابهمألعقاب، بغض ألنظر عن جنسية هؤلاء أ

 .ألانتهاكات

 خاتمة

 
 
ألجنائي ألعالمي يلعب دورأ كبيرأ  ألاختصاصإن مبدأ

خص 
 
في ألتصدي لمرتكبي ألجرأئم ألدولية ألخطيرة وبالا

ألقانون ألدولي ألإنساني، فهو بذلك يساهم في  أنتهاكات

ومنع إفلات ألمجرمين  ،وليةإحقاق ألعدألة ألجنائية ألد

نه يسمح بملاحقة ومتابعة  ألدوليين
 
من ألعقاب. خاصة وأ

و مكان  ،هؤلاء ألمجرمين بغض ألنظر عن جنسيتهم
 
 أرتكابهمأ

 للجريمة.

وفقا لما سبق عرضه نخلص من خلال درأسة موضوع 

 لانتهاكاتألجنائي ألعالمي في ألتصدي  ألاختصاصمساهمة 

 ني إلى ألنتائج ألتالية:ألقانون ألدولي ألإنسا

ن  -
 
للمحاكم  منحألجنائي ألعالمي ي ألاختصاصأ

 أنتهاكات صلاحية ألمساءلة وألمعاقبة عنألجنائية ألوطنية 

 ألقانون ألدولي ألإنساني.

ن  -
 
ن  ألاختصاصأ

 
ألجنائي ألعالمي ينعقد بشا

و  ،ألجرأئم ألدولية ألخطيرة بغض ألنظر عن مكان وقوعها
 
أ

و ض
 
 حاياها.جنسية مرتكبيها أ

-  
 
ن ألهدف من إعمال مبدأ

 
ألجنائي  ألاختصاصأ

ألخطيرة ألعالمي هو ملاحقة ومتابعة مرتكبي ألجرأئم ألدولية 

 إفلاتهم من ألعقاب. ومنع

ن  -
 
ساس  ألاختصاصأ

 
ألجنائي ألعالمي يجد أ

خص  اتألاتفاقتطبيقه ضمن 
 
 اتأتفاقألدولية ألمكرسة له وبالا

ربع لعام 
 
ول ألملحق بها لعام أ وألبروتوكول1949جنيف ألا

 
لا

1977. 

ن -
 
ن كافة  ألاختصاص أ

 
ألجنائي ألعالمي يطبق بشا

 ألقانون ألدولي ألإنساني ألجسيمة منها وألخطيرة. أنتهاكات

ن ألدول تلتزم بسن تشريعات تقضي بإدماج  -
 
أ

 ألقانون ألدولي ألإنساني ضمن قوأنينها ألوطنية.  أنتهاكات

ن ألدول  -
 
وربيةأ

 
 تعتبر ألسباقة في  ألا

 
خذ بمبدأ

 
ألا

ألجنائي ألعالمي وتكريسه ضمن تشريعاتها  ألاختصاص

 ألوطنية، كبلجيكا وفرنسا.

-  
 
نه يتوجب على ألدول ألعربية تبني مبدأ

 
أ

ألجنائي ألعالمي ألذي يسمح لها بملاحقة ومتابعة  ألاختصاص

 ألقانون ألدولي ألإنساني. أنتهاكاتمرتكبي 

تشكل  إن مكافحة ألجرأئم ألدولية ألخطيرة ألتي

  أنتهاكا
 
لقوأعد ألقانون ألدولي ألإنساني يقتضي إعمال مبدأ

ألجنائي ألعالمي، ولضمان تفعيل وإنفاذ هذأ  ألاختصاص

 نقترح ألتوصيات ألتالية: ألاختصاص

ضرورة مرأجعة ألتشريعات ألوطنية وموأءمتها مع  -

خص  ألالتزأمات
 
ربع لعام  اتأتفاقألدولية وبالا

 
 1949جنيف ألا

 كولين ألملحقين بهاوألبروتو 

-  
 
ألجنائي ألعالمي ضمن  ألاختصاصتكريس مبدأ

ليةألتشريع ألوطني وتفعيله 
 
لملاحقة ومتابعة مرتكبي  كا

 .ألقانون ألدولي ألإنساني أنتهاكات

  توسيع -
 
ألجنائي  ألاختصاصنطاق تطبيق مبدأ

 وتحريره من ألشروط ألتي تحد من فعاليته ألعالمي 

 أ -
 
لاختصاص ألجنائي ألعالمي تطبيق وإنفاذ مبدأ

بمعزل عن ألاعتبارأت ألسياسية وألمصالح ألخاصة للدول 

 ألكبرى على حساب تحقيق ألعدألة ألجنائية ألدولية

 د -
 
 ألاختصاصعوة ألدول ألعربية إلى إعمال مبدأ

 ألعالمي وتكريسه ضمن تشريعاتها ألوطنية.ألجنائي 
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